




المبحث الأول
القول بأن رسم المصحف توقيفي
لم يوضع الرسم العثماني في ميزان التوقيف والاصطلاح لدى السلف والمتقدمين، ولم يرد وصفه بذلك في كلامهم.

وإنما أثيرت هذه المسألة لدى بعض المتأخرين، خاصة بعد ظهور الدعوات التي تنادي بتغيير الرسم العثماني، فقال بعضهم بالتوقيف إما قناعة بما يذكر من أدلة، أو حماية للرسم من التغيير.

وقد اختلفوا في طريق معرفة رسم المصحف هل هو توقيفي أم اصطلاحي على قولين:

القول الأول: أن رسم المصحف توقيفي(
):
ويرى أصحاب هذا القول أن رسم المصحف ما هو إلا بأمر توقيفي عن الرسول ( علّمه أصحابه وقد عبّر الدَّبَّاغ (ت 1132هـ) عن هذا المذهب بكل أبعاده، ومنه قوله: «... ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي ( وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها؛ لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سر من الأسرار خصّ الله به كتابه دون سائر الكتب السماوية، وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضاً معجز...»(
)، وقوله: «وللقرآن أسرار لا تُستفاد إلا بهذا الرسم فمن كتبه بالرسم التوقيفي فقد أداه بجميع أسراره، ومن كتبه بغير ذلك فقد أداه ناقصاً ويكون ما كتبه إنما هو من عند نفسه لا من عند الله»(
).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أولاً: من السنة:

1- إقرار النبي ( كتاب الوحي على هذا الرسم وهم يكتبون القرآن بين يديه، ومضى عهده ( والقرآن على هذه الكِتْبة لم يحدث فيه تغير ولا تبديل، وتقريره ( أحد وجوه السنة المعروفة(
).
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

إن إقرار النبي ( يدل على الجواز والإباحة لا على الوجوب والإلزام(
)، فقد كان منهجه ( مع كتاب الوحي ـ كما نُقل ـ أنه يأمر بكتابة الوحي بين يديه، ويترك الكُتَّاب وشأنهم في كتابة القرآن حسب ما تعارفوا عليه من قواعد كتابية آنذاك حتى أتموا كتابته كاملاً في عهده ( وتحت إشرافه، وكان يصب توجيهه لهم على تحديد موضع الآيات(
), وعلى مراجعة المكتوب حتى لا يقع سقط في النص عند تلاوته.
2- أن النبي ( كان يُملي على كُتَّاب الوحي، ويضع لهم الدستور في رسم القرآن، ومن الشواهد على ذلك:
أ- ما ورد أنه ( قال لمعاوية (: «أَلِقِ الدَّواة(
) وحَرِّف القلم(
) وانصِب الباء(
) وفَرِّق السين ولا تعوِّر(
) الميم وحسِّن الله ومُدَّ الرحمن وجوِّد الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكرُ لك»(
).
ب- عن زيد ثابت ( قال: «كنت أكتب الوحي عند رسول الله ( وهو يملي عليّ، فإذا فرغت قال: اقرأه فأقرؤه، فإن كان فيه سقط أقامه»(
).

جـ - ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن عثمان ( قال: «كان رسول الله ( مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا»(
).

ونوقش هذا الدليل بما يلي:

أما ما ورد من أنه ( وجّه معاوية إلى كيفية الكتابة، فلا يسلّم به من جهتين:

1- من جهة أن هذا الحديث ضعّفه بعض العلماء، وبعضهم قال بوضعه، كما تقدم في تخريجه.

2- من جهة مدلوله؛ فإنه لا يتضمن أية إشارة إلى الرسم والإملاء وإنما يشير إلى أمور تتعلق بالخط وتحسينه، ويقوي هذا التوجيه القول بأنه ( ظل على أميته إذ إن الأمي لا يحسن تعليم قواعد الكتابة(
).

وما ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ( لا وجه للاستدلال به في هذا المقام؛ لأن قول زيد ( «فاقرؤه» دليل على أنه كان يعرض ما كتبه على النبي ( قراءةً بأمر منه ( فيقرأ زيد ثم إن كان فيما قرأه سقط أقامه (، وليس في هذا إشارة إلى الرسم وقواعده.

كذلك ما ورد عن ابن عباس ( إذ ليس فيه دلالة على الرسم وإنما هو في ترتيب الآيات في السور.
ثانياً: الإجماع: 
1- إجماع الصحابة على عمل عثمان ( في المصاحف، وممن حكى هذا الإجماع ابن أبي داود في «المصاحف» حيث روى عن مصعب بن سعد أنه قال: أدركت الناس متوافرين حين حرّق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد(
).

وإجماعهم هذا يشمل مرسوم تلك المصـاحف، قال اللبيب في «شرح العقيلة»: «وقد اجتمعت الصحابة على كتب المصحف حين كتبوه نحو اثني عشر ألفاً من الصحابة (» (
).
2- إجماع الأمة على هذا الرسم بعد ذلك في مختلف العصور، لاسيما في عصر التابعين وتابعيهم، وممن حكى هذا الإجماع مكِّي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ)حيث قال: «وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف»(
).
وروى أبو عمرو الدَّاني (ت 444هـ) بسنده عن أشهب(
) قال: سُئل مالك (ت 179هـ) (
) فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يُكتَب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك، ولكن يُكتب على الكِتْبة الأولى, قال أبو عمرو: «ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة»(
).
وقال الجَعْبَري (ت732هـ) في وجوب اتباع رسم المصحف بعد أن حكى قول الإمام مالك السابق: «وهذا مذهب الأئمة الأربعة»(
).

قالوا: وهذا كله يدل على أن رسم المصحف توقيفي، ولو كان غير ذلك لجاز لهم تغيير رسمه فلما لم يفعلوا دل على التوقيف(
).
ونوقش هذا الدليل بما يلي:

1- إن إجماع الصحابة قائم على سلامة النص القرآني من أي نقص، أو تغيير، أو خلل في الترتيب(
)، أما رسم المصحف فإن كل الدلائل تشير إلى أنه واقع كتابي تميزت به الكتابة العربية في تلك الفترة(
)، وعلى هذا فإن ما يسميه أصحاب هذا القول إجماعاً من الصحابة على رسم مخصوص إنما هو عدم اعتراض على واقع مألوف عندهم(
).
2- إن إجماع الأمة بعد ذلك إنما هو على دقة هذا الرسم ووجاهته وهذا محل اتفاق وتسليم(
) وليس موضعاً للخلاف هنا فاحترام الرسم العثماني واستحسانه والتزامه الذي قال به العلماء المتقدمون لا يلزم منه القول بالتوقيف الذي فهمه وقال به المتأخرون(
).

ثالثاً: إن المخالفة بين نظائر مختلفة في المصحف بالحذف والإثبات والزيادة والنقصان يدل على أن رسم المصحف توقيفي(
):
مثال ذلك قوله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
) فقد كُتبت ( ((((((((((( ( بغير ألف، وكتبت ( (((((((((( ( بألف والكلمتان سواء، وكذلك إثبات الياء في ( ((((((((((((( ((
) في البقرة، وحذفها في موضعي المائدة(
) وغير ذلك.
رابعاً: إن مجيء بعض رسوم المصحف مخالفاً للقياس العربي المشهور يدل على أنه توقيفي، مثل كتابة «رحمت» و«نعمت» و«سنت» بالتاء دون الهاء، فلو كان الرسم العثماني غير توقيفي بأن كتبه الصحابة على ما تيسر لهم كما زعمه البعض لزم أن يكون الله ـ تعالى ـ أنزل هذه الكلمات «رحمت» وأخواتها بالهاء، ثم كتبها الصحابة لجهلهم بالخط يومئذ بالتاء، وينبغي على هذا أن تكون الأمة إلى وقتنا هذا قد تابعت الصحابة على الخطأ حين أبدلت حرفاً بحرف، وهذا يتنافى مع وعد الله ـ تعالى ـ بحفظه، فبطل ما أدى إليه وهو كون رسم هذه الكلمات ونظائرها بلا توقيف نبوي، وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو كون الرسم العثماني توقيفياً(
).
مناقشة هذين الدليلين:
قبل مناقشة هذين الدليلين لابد من الإشارة إلى جانب مهم وهو تفسير ظواهر الرسم العثماني، وهل هذه الظواهر كانت نتيجة خطأ من الكُتَّاب، أم هي بتوجيه نبوي، أم كانت واقعاً كتابياً موجوداً قبل نزول القرآن؟

إن إعادة ظواهر الرسم العثماني إلى الواقع الكتابي وقت كتابة المصحف يصحح مسار النظر في هذه القضية، وإن كان لا يعطي تفسيراً لكل ظواهر الرسم؛ لأن هناك عوامل كثيرة تشترك في إعطاء الكلمات صورة هجائها, وليس من اليسير الكشف عن كل تلك العوامل(
).
إن المنهج العلمي الموصل في هذه القضية يستلزم النظر في أصل اللغة، ونشأتها، وتطورها، وصفاتها وقت نزول القرآن الكريم... وقد تعددت وجهات النظر حول أصل اللغة العربية ونشأتها، ولذلك مسوغات، منها: عدم وجود نص شرعي يركن إليه وإلى مدلوله بهذا الشأن. ومنها: قلة النقوش والكتابات التي تعود إلى العصور الأولى، ومنها أيضاً وهم الاستنتاج الذي صاحب بعض الدراسات(
).

ولعل أرجح الآراء عند أكثر الباحثين في هذا الموضوع هو أن أصل الخط العربي هو الخط النَّبَطي الذي ينحدر عن الخط الآرامي(
).
وقد ورثت الكتابة العربية مجموعة من صفات الكتابة النبطية ظهرت في الرسم العثماني منها على سبيل المثال: نظام الإشارة إلى الفتحة الطويلة (الألف) وسط الكلمات حيث كان غير مستقر، ولا يخضع لقاعدة معينة(
)، كذلك كتابة تاء التأنيث في آخر الأسماء مبسوطة في بعض الأحيان، وغير ذلك من الظواهر-كما تقدم-.

وعلى هذا فإن المخالفة بين بعض المتشابهات في القرآن من حيث الحذف والإثبات، وبسط تاء التأنيث في مواضع، ونحو ذلك، راجع إلى هذه العوامل الوراثية مع الأخذ في الاعتبار قصور كافة الكتابات الأبجدية عن الوفاء بمتطلبات اللغة وعناصر النطق فيها واحتفاظها بمظاهر كثيرة من مخلَّفات النطق القديم مع زواله من الاستعمال(
)، وخير شاهد على هذا ما يوجد في الرسم الإملائي اليوم-الذي هو طَوْر جديد من أطوار الكتابة العربية- من مخلفات الواقع القديم الذي يمثله الرسم العثماني مثل حذف الألف من (هذا) وحذفها مع زيادة الواو في (أولئك) وهكذا.
يضاف إلى ذلك ما كان يتنازع كاتب المصحف، وقت كتابة القرآن من الاستجابة للنطق وموافقة المكتوب له ومراعاة أصل الكلمة، والوصل والوقف ونحو ذلك، وما تُمليه عليه قواعد الكتابة وموروثاتها آنذاك.
كل هذه العوامل ألقت بظلالها على كتابة المصحف، فللكتابة طبيعتها آنذاك، في موروثاتها، وعدم استقرار بعض جوانبها.

ويقال بالإضافة إلى هذا في مناقشة الدليل الثالث:

إن هذا الدليل حجة محتملة للأمرين:

فالقائلون بأن الرسم توقيفي يُمكن أن يقولوا: لو كان الرسم بالاصطلاح لرُسمت الكلمة بصورة واحدة في جميع المواضع، ولما وقع الخلاف بين الكلمة ونظيرتها.

والقائلون بأن الرسم اصطلاحي يُمكن أن يقولوا: إن هذا الاختلاف ناتج لأن كل واحد منهم كان يكتب بما اعتاده وتيسر له.

والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال(
).

ويقال أيضاً في مناقشة الدليل الرابع:

إنه لا خطأ وقع من الكتاب، ولا يجوز أن تُحاكم ظواهر الرسم إلى قواعد الهجاء؛ لأنه قياس مقلوب يُحاكِم ظواهر الرسم، إلى قواعد وُضعت بعد نسخ المصاحف بعشرات السنين، معتمدة على الرسم في أكثر جوانبها(
).

وإذا كان الأساس خاطئاً كان ما بُني عليه مضطرباً، فلا خطأ وقع من الكتاب أصلاً، ولا متابعة من الأمة على ذلك الخطأ، ولا تكذيب لخبره سبحانه.
تلك أهم أدلة القائلين بأن رسم المصحف توقيفي، ومناقشتها، وسيأتي بيان القول الثاني في المسألة في  المبحث التالي.
(((


المبحث الثاني
القول بأن رسم المصحف اصطلاحي

ذهب فريق من العلماء إلى أن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي، كتبه الصحابة بالطريقة التي كانوا يكتبون بها سائر كتبهم من غير نص من الرسول (.
ومن أشهر من ذهب إلى هذا القول:
الباقلاني (ت 403هـ) (
) حيث يقول: «ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، وكان منهم من يكتب الكلمة على مطابقة مخرج اللفظ، ومنهم من يحذف أو يزيد مما يعلم أنه أَوْلى في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه، غير أنه يستجيز ذلك لعلمه بأنه اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم...» (
).

وأبو شامه المقدسي (ت665هـ) حيث يقول: «وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف، فلا اعتبار بذلك في الرسم، فإنه مظنّة الاختلاف، وأكثره اصطلاح»(
).

وابن خلدون (ت 808هـ) (
)، والشوكاني (ت 1250هـ) (
) حيث يقول في رسم كلمة ( (((((((((((( ((
): «وقد كتبوه في المصحف بالواو، قال في الكشاف: على لغة من يفخم كما كُتبت الصلاة والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع انتهى، قلت: وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشي عليه، فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يُشاحَح في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على الحرف الذي كان في أصل الكلمة ونحوه كما هو مقرر في مباحث الخط من علم الصرف، وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى، فما كان في النطق ألفاً كالصلاة، والزكاة ونحوها كان الأولى في رسمه أن يكون كذلك، وكون أصل هذا الألف واواً أو ياءً لا يخفى على من يعرف علم الصرف...» (
) وتابعهم فريق من المعاصرين(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- إن دعوى التوقيف تحتاج إلى دليل، وليس ثمَّ دليل من الكتاب ولا من السنة على ذلك، ولا في إجماع الصحابة ما يشير إلى التوقيف في رسم المصحف.

قال الباقلاني (ت 403هـ) في «الانتصار»: «... لم يأخذ الله على كتَّاب القرآن وخُطَّاط المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وحظر ما عداه؛ لأن ذلك لا يجب لو كان واجباً إلا بالسمع والتوقيف»(
).

2- أخرج ابن أبي داود (ت 316هـ) عن الزهري أنه قال: «... فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال النفر القرشيون: «التابوت»، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه «التابوت» فإنه بلسان قريش» (
).
وجه الاستدلال: قالوا: لو كان ثمة نص لما ساغ مثل هذا الاختلاف ولاحتج زيد بن ثابت وهو كاتب رسول الله ( بهذا النص(
)، ولقال: إن النبي ( أمرني بكتابتها بالهاء، ولقال عثمان لزيد ـ كاتب الوحي ـ اكتبها بالكيفية التي أملاك بها رسول الله ((
).
3- إن من معجزات النبي ( كونه أمياً لا يكتب ولا يقرأ كتاباً، كما قـال تعـالى: ( ((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( ((
), فكيف يملي ـ عليه الصلاة والسلام ـ زيد بن ثابت على حسب قواعد الكتابة والإملاء من نحو الزيادة والنقص والوصل الفصل(
)، وهو أمي.
ونوقش هذا الاستدلال:

بأن مسألة قراءته ( وكتابته بعد النبوة محل خلاف(
)، والأصل بقاؤه على حاله، وعلى كلٍ فهذا الاستدلال لا يستقل بنفسه لإثبات القول بأن رسم المصحف اصطلاحي لكنه ـ إذا سُلِّم به ـ يدعم بقية الأدلة في هذه المسألة.

الرأي الراجح:

الراجح- والله أعلم- بعد عرض أدلة القولين ومناقشتها هو أن رسم المصحف اصطلاحي وليس توقيفياً؛ وذلك لأمرين:

1- أن القول بالتوقيف يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة على ذلك، ولم يقل به أحد من علماء السلف بل هو لبعض المتأخرين(
) الذين خلطوا بين مسألة التزام الرسم والقول بأنه توقيفي، وفهموا من أقوال المتقدمين في وجوب التزام الرسم ما لم يقصدوه.
2- أن ما أورده القائلون بالتوقيف من أدلة فهي إما غير صحيحة أو لا تدل على المراد من القول بالتوقيف(
).

وهنا ينبغي التنبيه على ضرورة عدم الخلط بين مسألة توقيفية الرسم العثماني، وبين مسألة التزامه.

فالقول بأن الرسم العثماني توقيفي أو اصطلاحي أمر، والقول بوجوب التزامه أمر آخر.

وليس القول بالتوقيف هو دليل وجوب التزام الرسم العثماني، فلا يمنع القول بأنه اصطلاحي من ذلك.

وليس القول بأنه اصطلاح وسيلة لعدم التزامه كما سيأتي إيضاحه في الفصل التالي ـ إن شاء الله ـ.

بل على كلا القولين يلزم اتباع الرسم.

(((



((


رسم المصحف بين التوقيف والاصطلاح


وفيه مبحثان:


المبحث الأول: القول بأن رسم المصحف توقيفي.


المبحث الثاني: القول بأن رسم المصحف اصطلاحي.














المبحث الثاني


القول بأن رسم المصحف اصطلاحي














المبحث الأول


القول بأن رسم المصحف توقيفي








(�) إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن ص 3-4, وإيقاظ الأعلام ص 10، وسمير الطالبين ص 18، والجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ص 293، ورسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاح: لشعبان إسماعيل ص 51, والمدخل لدراسة القرآن الكريم ص 307، ورسم المصحف ونقطه ص 373، وأغرب بعضهم عندما ادعى أن الخط كله توقيفي, انظر الصاحبي ص 15، والبرهان 1/377.


(�) الإبريز ص 55-56، 60.


(�) انظر المرجع السابق.


(�) انظر إيقاظ الأعلام ص 10، والجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ص 296، والمدخل لدراسة القرآن الكريم, ص308، ومناهل العرفان 1/296، والرسم العثماني للمصحف الشريف مدخل ودراسة: لحسن سرى ص 49.


(�) انظر الرسم العثماني للمصحف الشريف مدخل ودراسة ص 50.


(�) «رسم المصحف بين التحرز والتحرر», 74.


(�) لاق الدواة لَيْقًا وألاقها إلاقةً فلاقت: أدار المداد فيها حتى لصق وعلق بصوفها، وحكى ابن الأعرابي: دواة مَلُوقة أي مَليقة: إذا أصلحت مدادها. انظر أدب الكتّاب ص 96، ولسان العرب 12/377, ومختار الصحاح 1/254، مادة (ليق).


(�) تحريف القلم: قَطُّه محرّفاً، وقلم مُحرَّف: عُدِل بأحد حَرْفيه عن الآخر. انظر لسان العرب 3/129، مادة (حرف)، وتحريف القلم يساعد في تحسين الخط.


(�) النَّصْب: مصدر نصبتُ الشيء إذا أقمته ورفعته، انظر لسان العرب 14/156، مادة (نصب)، أي اجعل الباء مرفوعة عن أسنان السين لئلا تلتبس بها، انظر نسيم الرياض من شرح الشفاء: لشهاب الدين الخفاجي 3/268.


(�) قال ابن الأعرابي: تعوّر الكتاب إذا درس. انظر لسان العرب 9/470، مادة (عور) والمعنى: اجعلها واضحة، غير مطموسة، انظر نسيم الرياض 3/268.


(�) رواه الديلمي بلفظه، انظر الفردوس بمأثور الخطاب 5/394 ح «8533»، ورواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء 1/170، من غير ذكر «وضع قلمك...»،  وأورده القاضي عياض في الشفا 1/313، وانظر الجامع لأحكام القرآن 13/353، والدر المنثور 1/28،  وقال ابن حجر معقباً على هذه الأخبار في معرفة النبي ( الكتابة «وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث»، انظر فتح الباري 7/504.


	وقد أخرج الجزء الثاني منه وهو قوله: «وضع قلمك على أذنك...» الديلمي بنحوه. انظر الفردوس 1/278، ح «1088»، وابن عساكر 8/251 عن أنس ( وقال الألباني ـ رحمه الله ـ: «وهو موضوع» انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/253، وروى نحوه الترمذي في سننه عن زيد بن ثابت (كتاب الاستئذان، باب (21)، 5/67 ح «2714»)، ثم قال: إسناده ضعيف، وأورد نحوه ابن الجوزي في الموضوعات 1/259.


(�) سبق تخريجه.


(�) رواه أبو داود في سننه (كتاب الصلاة، باب من جهر بها ـ أي ببسم الله الرحمن الرحيم ـ، 1/208-209، ح «786»)مع زيادة فيه، والترمذي في سننه (أبواب تفسير القرآن، في تفسير سورة التوبة، 5/272، ح «3086»)، مع زيادة فيه, وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى (كتاب فضائل القرآن، السورة التي يذكر فيها كذا، 5/10، ح «8007») مع زيادة فيه، ورواه مع زيادة فيه أيضاً الإمام أحمد في مسنده 1/57، 69 ح «399» , «499»، والبزَّار في مسنده 2/8، ح «344»، والطبراني في الأوسط 7/328، ح «7638»، وغيرهم. وضعّفه أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ لوجود يزيد الفارسي في سنده، وفي المتن مع الزيادة التي رواها هؤلاء الأئمة ما ينكر كما قال أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ: «فيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك». انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر 1/330.


(�) «انظر رسم المصحف بين التحرز والتحرر»، ص 79.


(�) سبق تخريجه.


(�) انظر الدرة الصقيلة (ق) 17/ب.


(�) الإبانة ص 42.


(�) أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، أبو عمرو، روى عن مالك والليث وغيرهما، وروى عنه الحارث بن مسكين وسحنون بن سعيد، توفي سينة 204هـ. انظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض 3/262، تحقيق سعيد اعراب، وزارة الأوقاف المغربية 1402هـ.


(�) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، وأحد أئمة المذاهب الأربعة، وإليه تنسب المالكية، من مؤلفاته: «الموطأ»، ورسالة في «الوعظ»، وغير ذلك، توفي سنة 179هـ. انظر ترتيب المدارك الجزء الأول بكامله الطبعة السابقة، وغاية النهاية 2/35.


(�) المقنع ص 19.


(�) جميلة أرباب المراصد 1/265.


(�) دراسات في علوم القرآن الكريم ص 345.


(�) انظر «رسم المصحف بين التحرز والتحرر»، ص 79.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 223، وقد وصل المؤلف إلى هذه النتيجة من خلال دراسة مبنية على منهج تحدده قضايا مهمة هي:


	1- استبعاد فكرة الخطأ في دراسة ظواهر الرسم العثماني.


	2- عدم الاقتصار على المبدأ القائل: إن الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ.


	3- عدم اعتبار قواعد الهجاء التي وضعها علماء العربية مقياساً للرسم.


	4- الإفادة من القراءات الصحيحة جمعاء في توجيه ظواهر الرسم.


(�) انظر «رسم المصحف بين التحرز والتحرر»، ص 86.


(�) انظر مناهل العرفان 1/298.


(�) انظر دراسات في علوم القرآن الكريم ص 341-347.


(�) انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان 1/35-43 حيث عقد فصلاً في مقدمته في ذكر الحروف التي يُكتب بعضها على خلاف بعض في المصاحف وهي في الأصل واحدة، والجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ص 293-296، والمدخل لدراسة القرآن الكريم ص 308.


(�) الحاقة: 19-20.


(�) البقرة: 150.


(�) المائدة: 3، 44.


(�) سمير الطالبين ص 18-19 ـ بتصرف.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 205.


(�) «رسم المصحف بين التحرز والتحرر»، ص 96 ـ بتصرف. 


(�) انظر مصادر الشعر الجاهلي ص 24.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 58-59.


(�) انظر المرجع السابق ص 74.


(�) انظر البيان في مباحث من علوم القرآن ص 250-251.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 203.


(�) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، أبو بكر، قاض، من أعيان مذهب الإمام مالك، أشعري من كبار علماء الكلام، لُقّب بشيخ السنة ولسان الأمة، من مؤلفاته: «إعجاز القرآن»، توفي سنة 403هـ. انظر ترتيب المدارك 4/587، ط دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون تاريخ، وسير أعلام النبلاء 17/190، وشذرات الذهب 3/169.


(�) الانتصار للقرآن 1/ 375.


(�) المرشد الوجيز ص 173.


(�) تقدم بيان رأيه في تخطئة الكتاب في الفصل السابق.


(�) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، له مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله، وفي الحديث، والتفسير، وغير ذلك، منها: «فتح القدير» في التفسير، و«إرشاد الفحول» في أصول الفقه،  تُوفي سنة 1250هـ. انظر البدر الطالع 2/214-225، ونيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: لمحمد بن محمد زبارة الحسني 1/3.


(�) البقرة: 275، وغيرها من المواضع.


(�) فتح القدير 1/240.


(�) منهم محمد طاهر الكردي في تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ص 98، ود. صبحي الصالح في مباحث في علوم القرآن ص 277-280، ود.عبد الوهاب حمودة في القراءات واللهجات ص 100، ودراسات في علوم القرآن الكريم ص 346.


(�) انظر الانتصار للقرآن 1/375.


(�) سبق تخريجه.


(�) انظر «رسم المصحف بين التحرز والتحرر»، ص 93.


(�) تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ص 100، والقراءات واللهجات ص 100.


(�) العنكبوت: 48.


(�) تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ص 98.


(�) اختلف العلماء في مسألة: هل بقي ( على أميته؟ وقد ذهب بعضهم إلى ذلك لتبقى الحجة قائمة، وذهب آخرون إلى أنه ما مات ( حتى قرأ وكتب، انظر الشفا 1/313، وفتح الباري 7/504، وروح المعاني 21/4-5، ومناهل العرفان 1/287-289، والمدخل لدراسة القرآن الكريم ص 309-312.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 169، ودراسات في علوم القرآن الكريم ص 346.


(�) رأى بعض المعاصرين أن التوقيف يتعلق ببعض الحروف والكلمات التي كان يوحى إلى النبي ( كيفية تهجئتها. انظر رسم المصحف والإعجاز العددي: د. أشرف قطنة ص 68، 71-78. وهو تحكّم لا دليل عليه.





